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I - تقديم القضاء الإداري

دارة طرفا بوصفها سـلطة عامة، تسـتعمل  دارية. وهـي النّزاعات التي تكون فيها الإ داري بالنّظـر فـي النزاعـات الإ يختـصّ القضـاء الإ

أسـاليب القانـون العـام وتتلبّـس بامتيـازات السـلطة العامة التـي ل نظير لها فـي القانون الخاصّ وذلك بمناسـبة نشـاطها المتمثل في 

تسـيير مرافـق عموميـة أو بمناسـبة ممارسـة الصلاحيات التي تقرهّـا لها القوانين فـي إطار الحفاظ علـى النّظام العام.

دارة. وتهـدف هـذه الرقابـة القضائيـة إلـى حمايـة الشـرعية وهي  داري فـي إطـار الرقابـة علـى أعمـال الإ وتتنـزّل وظيفـة القضـاء الإ

دارة، مـن جهـة، وحقـوق وحريـات الأفـراد مـن جهـة أخرى.  كذلـك تحـدث توازنـا بيـن صلاحيـات الإ

دارية نافذا إلى اليـوم. وذلك بالإضافة  ول زال القانـون عـدد 40 لسـنة 1972 المـؤرّخ فـي غـرة جـوان 1972 والمتعلّق بالمحكمـة الإ

إلـى قوانيـن أخـرى تتضمّـن أحكامـا حـول الختصـاص وقواعد إجرائيـة مختلفة عـن تلك التي وقـع إقرارها صلـب القانـون المذكور في 

دارية. مادة النّزاعـات الإ

داريـة تنظـر بهيئاتها القضائيـة المختلفـة في جميـع النّزاعات  وتكمـن خصوصيـة التّشـريع الجـاري بـه العمـل فـي أنّ المحكمـة الإ

داريـة عـدا مـا أسـند إلـى غيرها بقانون خاص. وقد تضمّن دسـتور الجمهورية التّونسـيّة الصـادر في 27 جانفـي 2014 أحكاما جديدة  الإ

داري تكـرسّ الشـمولية في الختصـاص واللامّركزية في التّنظيـم. وقد تمّ تخصيص الفـرع الثالث من الباب  ورؤيـة مختلفـة للقضـاء الإ

داري إلـى الأحكام المشـتركة الـواردة بالقسـم الأوّل من  داري. ويخضـع القضـاء الإ الخامـس المتعلـق بالسـلطة القضائيـة، للقضـاء الإ

داري والمالـي. ويقتضي الفصل 102 من الدسـتور  البـاب المتعلـق بالسـلطة القضائيـة وهو القسـم الـذي يتعلق بالقضاء العدلـي والإ

ضافـة إلى القواعد  أنّ القضـاء سـلطة مسـتقلة تضمـن إقامة العدل وعلويةّ الدسـتور وسـيادة القانون وحماية الحقـوق والحريات. وبالإ

داريين، تضمّن الدسـتور قواعد جوهريـة ومرجعية في تنظيـم الأقضية الثلاثة  الدسـتورية المتعلّقـة بالقضـاة العدلييـن والمالييـن والإ

عانـة العدلية والمحاكمـة العادلة  وضبـط إجراءاتهـا. وتتمثّـل خاصـة فـي مبـدأ التقاضـي على درجتين، وتيسـير اللجـوء إلى القضـاء والإ

فـي أجـل معقول والمسـاواة بيـن المتقاضين، وتحجيـر تعطيل أو منـع تنفيذ الأحـكام القضائية.

كمـا أكّـد الدسـتور علـى الكفـاءة كشـرط جوهـري يتعيّـن توفّـره فـي القاضـي وذلـك فـي الفصـل 103 الـذي أكّـد مـن جهـة أخـرى 

علـى التـزام القاضـي بالحيـاد والنّزاهـة وتكريـس مبـدأ المسـاءلة عند الإخـلال فـي أداء الواجبات المحمولـة عليه. وهـي مقتضيات تم 

التّنصيـص عليهـا بالقانـون الأساسـي عـدد 34 لسـنة 2016 المـؤرخ فـي 28 أفريـل 2016 والمتعلّـق بالمجلـس الأعلـى للقضـاء.

ولئن أكّد دسـتور الجمهورية التونسـية لسـنة 2014 في الفصل 116 منه  خيار الزدواجية القضائية الذي كرسّـه دسـتور سـنة 1959 

داري عـن جهـاز القضـاء العدلي وإحداث جهـاز قضائـي متكامل يتّسـم باللامركزية  فقـد دعّمـه باسـتكمال اسـتقلالية جهـاز القضـاء الإ

داري،  داريـة مـع إعطـاء مكانـة دسـتورية لدعوى تجـاوز السـلطة وللوظيفـة الستشـارية للقضـاء الإ ويختـصّ بالنّظـر فـي النّزاعـات الإ

داريـة ويمارس  دارة سـلطتها وفـي النّزاعات الإ داري يختـصّ بالنّظـر فـي تجـاوز الإ إذ اقتضـى الفصـل 116 مـن الدسـتور أنّ القضـاء الإ

داري مـن محكمة إدارية عليـا ومحاكم إدارية اسـتئنافية ومحاكم إداريـة ابتدائية.  وظيفـة استشـارية طبـق القانـون. ويتكـوّن القضاء الإ

داري واختصاصاتـه والإجـراءات المتّبعة لديه والنظام الأساسـي الخـاص بقضاته. وتضبـط القوانيـن الأساسـية تنظيـم القضـاء الإ

وتسـتجيب هـذه المقتضيـات إلـى مـا سـبق إقـراره مـن مبـادئ فـي فصول سـابقة على غـرار الحقّ فـي المحاكمـة العادلـة في أجل 

داري إلى المبـادئ المضمنة بالفصل 15 من الدسـتور الرامية  معقـول وتيسـير اللّجـوء إلـى القضاء. ومـن جهة أخرى يخضع القضـاء الإ

إلـى تحقيـق الخدمـات التـي يصبـو إليهـا المتقاضـون فـي ظـلّ احتـرام مبـادئ الحيـاد والمسـاواة واسـتمرار المرفـق العـام واللتـزام 

بقواعـد الشـفافية والنزاهـة والنجاعـة والمسـاءلة. وهـو مـا يعنـي أنّ دسـتور 2014 قـد أدخـل تغييـرات جوهريـة فـي مسـتوى تنظيم 

داري واختصاصـه وأهدافـه وقواعـد عملـه والمبـادئ العامـة للنّظام الأساسـي لأعضائه. القضـاء الإ
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II - هيكلة القضاء الإداري

داريـة وظيفتها القضائية بواسـطة الجلسـة العامة القضائيـة، الدوائر التعقيبيـة، الدوائر السـتئنافية والدوائر  تمـارس المحكمـة الإ

داريـة وظيفتها الستشـارية بواسـطة الجلسـة العامة الستشـارية، دائرتين استشـاريتين وثلاثة أقسـام  البتدائيـة. وتمـارس المحكمـة الإ

داريـة الرئيس الأوّل. استشـارية. ويـرأس المحكمة الإ

ول تمنـع هـذه الهيكلـة مـن ممارسـة الرئيس الأول ورؤسـاء الدوائـر البتدائية والسـتئنافية لختصاصـات قضائية في إطـار القضاء 

السـتعجالي وتوقيف التنفيذ. 

دارية منـذ إحداثها بالعاصمـة أين توجد  داريـة بيـن العاصمـة والجهـات. وترتكز المحكمـة الإ تمتـدّ الخارطـة القضائيـة للمحكمـة الإ

جميـع هيئاتهـا القضائيـة السـتئنافية )عشـر دوائر( والتعقيبية )سـتة دوائر(. وأما في مسـتوى الدوائـر البتدائية البالـغ عددها الجملي 

داري والمالي  داريـة اثنـي عشـر دائـرة ابتدائيـة بالجهـات، وهـي دوائـر ترتبط مـن جهـة التسـيير الإ 30 دائـرة، فتتفـرّع عـن المحكمـة الإ

بالمركز.

داري سلطة مستقلة، حديثة ومنفتحة على محيطها، تضمن مقومات المحاكمة العادلة وتحمي الحقوق والحريات  القضاء الإ

III - رؤية القضاء الإداري

IV - قيم القضاء الإداري

الكفاءة الستقلالية

لضمان العدللتحقيق علوية القانون

لحماية الحقوق والحريات

قيم القضاء 
داري الإ

الستقلالية

ءة
فا

لك
ا

النجاعة
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V - محاور ومبادرات الخطة الاستراتيجية

داريـة بإعـداد مخطـط  داريـة واسـتجابة لمتطلبـات محيطهـا المتغيـر قامـت المحكمـة الإ فـي إطـار تطويـر أعمـال المحكمـة الإ

داري يقتضـي برمجـة مسـبقة وعلميـة. اسـتراتيجي ومخطـط عملـي للسـنوات الخمـس المقبلـة وذلـك إيمانـاً بـأن تطويـر القضـاء الإ

دارية يسـاهم في حسـن سـير عمل المرفق القضائـي وذلك من أجل  إن وضـع منهجيـة للتخطيـط السـتراتيجي لصالح المحكمة الإ

توفير خدمات فعالة للمتقاضين وتكثيف العمل على حماية الحريات وضمان الحقوق الفردية والجماعية.  

طـار اعتمـادا علـى مقاربة تشـاركية وشـاملة بإعـداد مذكـرة منهجية تحـدد مختلف مراحـل اعداد  وقـد قامـت المحكمـة فـي هـذا الإ

المخطـط السـتراتيجي والعملـي بنـاء علـى تقييـم احتياجاتهـا واحتياجات الأطـراف الداخليـة والخارجيـة المتفاعلة معهـا، ولقد مكنها 

ذلـك مـن الوصـول إلى ثـلاث أهداف اسـتراتيجية تنقسـم بدورهـا إلى مبـادرات اسـتراتيجية كالتي:

تحديد معدل آجال التقاضي ب 12 شهر بالنسبة للقضايا الجديدة في الطور الأول من التقاضي.

تحديد معدل آجال التقاضي ب 6/8 أشهر بالنسبة للقضايا الجديدة في الطور الستئنافي.

تحديد معدل آجال التقاضي ب 12 شهر بالنسبة للقضايا الجديدة في التعقيب.

استنفاد مخزون القضايا القديمة في مدة ل تتجاوز 3 سنوات.

تحديد آجال تحرير الأحكام في مدة ل تتجاوز الشهر.

دارية. ضمان التطبيق الإجباري لأحكام المحكمة الإ

تأسيس تواصل مؤسساتي يعزز تعميم ثقافة قضاء إداري عند المتقاضين.

داري  رقمنة الإجراءات بنسبة 100 % )صفر ورق( وتيسير لجوء الأطراف المتفاعلة مع القضاء الإ
إلى الموارد المرقمنة.

1.I

3.I

5.I

7.I

2.I

4.I

6.I

8.I

I

تعزيز قضاء 
إداري فعال 

مرقمن حديث 
ومنفتح

II
1.II

3.II

2.II

داري وأعضائه قبل موفّى 2021. اعتماد إطار قانوني وتنظيمي للقضاء الإ

إرساء محاكم إدارية، ومحاكم استئناف إدارية بالعدد المناسب، ومحكمة إدارية عليا في موفّى 2025.

داري وأعضائه واطاراته وأعوانه. اعتماد إطار تنظيمي وللموارد البشرية  للقضاء الإ

إستكمال هيكلة 
داري  القضاء الإ

طبقاً لما ينصّ 
عليه الدستور
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كمـا أبـرزت مرحلـة التشـخيص حتميـة توفيـر متطلبـات مسـبقة ل يمكـن بدونهـا إنجـاز المخطـط السـتراتيجي والمخطـط العملي 

المنبثـق منـه وهـي وضـع وتطبيـق سياسـة للتحـول الرقمـي وتطويـر البنيـة التحتيـة للشـبكات والسـلامة المعلوماتيـة وتوفيـر المـوارد 

البشـرية اللازمـة مـن قضـاة وإداريين

داري. وضع مؤشرات آداء القضاء الإ

تنفيذ سياسة اتصالية داخلية شاملة.

تقييم ومتابعة مؤشرات الآداء.

إنشاء إطار مؤسساتي فعال للتنظيم الهيكلي وتحديد المسؤوليات وآليات العمل.

داري واطاراته وأعوانه. وضع وتنفيذ خطط لنتداب وتنمية مهارات أعضاء القضاء الإ

1.III

3.III

2.III

4.III

5.III

III

تحسين حوكمة 
داري  القضاء الإ
وقدرات أعضائه

قيم القضاء 
داري الإ

الستقلالية

ءة
فا

لك
ا

النجاعة

داري طبقاً  استكمال هيكلة القضاء الإ
لما ينص عليه الدستور

داري وقدرات أعضائهتعزيز قضاء إداري فعال مرقمن حديث ومنفتح تحسين حوكمة القضاء الإ

داري سلطة مستقلة، حديثة ومنفتحة على محيطها،  القضاء الإ
تضمن مقومات المحاكمة العادلة وتحمي الحقوق والحريات

توفير الموارد البشرية اللازمة 
من قضاة وإداريين

وضع وتطبيق سياسة 
للتحول الرقمي

 وتطوير البنية التحتية 
للشبكات والسلامة المعلوماتية
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VI - المخطط العملي  

فـراز الأنشـطة الكفيلـة بتحقيـق  فـي إطـار وضـع مخطـط عملـي للسـنوات الخمـس المقبلـة اتخـذت المحكمـة منهجيـة علميـة لإ

الأهـداف السـتراتيجية فكانـت كالآتـي:

تعزيز قضاء إداري فعال مرقمن حديث ومنفتح

تحديد معدل آجال التقاضي ب 12 شهر بالنسبة للقضايا الجديدة في الطور الأول من التقاضيالمبادرة الستراتيجية

تحديد معدل آجال التقاضي ب 6/8 أشهر بالنسبة للقضايا الجديدة في الطور الستئنافي

تحديد معدل آجال التقاضي ب 12 شهر بالنسبة للقضايا الجديدة في التعقيب

المبادرة الستراتيجية

المبادرة الستراتيجية

الأنشطة

داري وتضمين المواعيد / الإضافات  صياغة مجلة القضاء الإ
المتعلقة بتسريع عمل الدوائر البتدائية

رقمنة الآليات المستخدمة

رقمنة الآليات المستخدمة

رقمنة الآليات المستخدمة

داري وتضمين المواعيد / الإضافات  صياغة مجلة القضاء الإ
المتعلقة بتسريع عمل دوائر الستئناف

إطلاق حملة توعية / اتصال داخلي حول حالة مخزون 
القضايا

داري وتضمين المواعيد / الإضافات  صياغة مجلة القضاء الإ
المتعلقة بتسريع عمل دوائر التعقيب

إطلاق حملة توعية / اتصال داخلي حول حالة مخزون 
القضايا

مناقشة مبادرة تعيين مندوب 
دولة لكل دائرة ابتدائية أوأكثر

إطلاق حملة اتصال داخلي 
حول حالة مخزون القضايا

وضع خطة عملية لتسريع فض النزاعات في الطور الأول
من التقاضي وتطبيقها

وضع خطة عملية لتسريع فض النزاعات عند الستئناف 
وتطبيقها

وضع خطة عملية لتسريع فض النزاعات عند التعقيب 
وتطبيقها

الأنشطة

الأنشطة

استنفاد مخزون القضايا القديمة في مدة ل تتجاوز 3 سنوات

تحديد آجال تحرير الأحكام في مدة ل تتجاوز الشهر

تأسيس تواصل مؤسساتي يعزز تعميم ثقافة قضاء إداري عند المتقاضين

الأنشطة

الأنشطة

الأنشطة

المبادرة الستراتيجية

المبادرة الستراتيجية

المبادرة الستراتيجية

وضع آليات الرصدجرد شامل للمخزون
توزيع القضايا بين القضاة 

وتناولها
تشريك مندوبي الدولة 

ومندوبي الدولة العامين

وضع آلية عادلة ومنصفة
لتوزيع القضايا

البت في مبادرة تعزيز تخصص الدوائر

رقمنة وتوحيد جزء من 
الأحكام

اعتماد مشروع الحكم من 
بين مكونات الملف

إطلاق حملة اتصال داخلي 
حول حالة الأحكام غير 

المحررة

تقديم التقارير السنوية في تطوير موقع الواب
سياق مؤتمرات صحفية

وضع آليات التواصل عبر 
صفحات التواصل الجتماعي

     تصميم ووضع شبكة داخلية

وضع آليات التواصل 
الداخلي

تحيين إجراءات استقبال 
وإرشاد المتقاضين

)INTRANET(
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تعزيز قضاء إداري فعال مرقمن حديث ومنفتح

دارية جباري لأحكام المحكمة الإ ضمان التطبيق الإ

الأنشطة

المبادرة الستراتيجية

دارية  وضع قنوات للتواصل مع الهياكل والمؤسسات الإ
المعنية بالتنفيذ

اعتماد نص يجرم عدم تطبيق الأحكام الصادرة عن القضاء 
داري الإ

وضع خطة عمل مشتركة مع إنشاء مرصد لتنفيذ الأحكام
داري مؤسسة الموفق الإ

الأنشطة

تعزيز المحكمة بالموارد 
البشرية اللازمة في ميدان 

علامية الإ

إطلاق حملة توعية / اتصال داخلي حول حالة مخزون 
القضايا

وضع سياسة وخطة عمل 
للتحول الرقمي

صياغة دليل الإجراءات
تزويد المحكمة بالمعدات 

اللازمة
تطوير البنية التحتية 

والشبكات المعلوماتية
تطوير البنية التحتية لتشجيع 

العمل والتقاضي عن بعد

جراءات بنسبة 100 % )صفر ورق( وتعزيز توصّل المتقاضين بالموارد والخدمات المرقمنة رقمنة الإ المبادرة الستراتيجية

تقديم المشروع للمناقشة / 
النقاش الداخلي

وضع مشروع النظام الأساسي 
دارة للقضاة والكتبة وأعوان الإ

تنظيم لقاء علمي لمناقشة 
المشروع

التواصل حول أهمية المشروع متابعة اعتماد المشروع
واعتماده مع الأطراف الفاعلة

تقديم النسخة النهائية إلى 
رئاسة الحكومة

داري وأعضائه قبل 12/2021 اعتماد إطار قانوني وتنظيمي للقضاء الإ

داري وأعضائه واطاراته وأعوانه اعتماد إطار تنظيمي وللموارد البشرية  للقضاء الإ

إرساء محاكم إدارية إبتدائية ومحاكم استئناف إدارية بالعدد المناسب، ومحكمة إدارية عليا في موفّى 2025

المبادرة الستراتيجية

المبادرة الستراتيجية

المبادرة الستراتيجية

داري طبقاً لما ينص عليه الدستور إتمام هيكلة القضاء الإ

الأنشطة

صياغة مجلة القضاء 
داري الإ

إعداد النسخة النهائية 
للمشروع

رسم الخريطة القضائية

تحيين المخطط الهيكلي 
دارة وتطبيقه للاإ

داري أو شعبة قضاء  الختيار بين إنشاء معهد القضاء الإ
دارة أو بالمعهد الأعلى للقضاء إداري بالمدرسة الوطنية للاإ

بناء شراكات للتدريب 
الوطني والدولي

إعداد قائمة بالمتطلبات 
رساء كل محكمة اللازمة لإ

تحقيق الستثماراتإعداد جدول التنفيذ الأنشطة

الأنشطة

إنشاء إطار مؤسساتي فعال للتنظيم الهيكلي وتحديد المسؤوليات وآليات العمل

داري وضع مؤشرات آداء القضاء الإ

المبادرة الستراتيجية

المبادرة الستراتيجية

داري وقدرات أعضائه تحسين حوكمة القضاء الإ

الأنشطة

الأنشطة

داري  اعتماد مجلة القضاء الإ

ضبط مؤشرات الآداء

إنشاء وحدة التخطيط

إعداد التقارير الدوريةوضع معايير الجودة

رقمنة الإجراءات
إنشاء مركز للبحوث

والدراسات والتكوين
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كما قامت المحكمة بتجميع الأنشطة في حقائب عملية كالتي

داري وتضمين المواعيد / الإضافات  صياغة مجلة القضاء الإ
المتعلقة بتسريع عمل الدوائر

اعتماد نص يجرم عدم تطبيق الأحكام الصادرة عن 
داري القضاء الإ

 وضع مشروع النظام الأساسي للقضاة والكتبة 
دارة وأعوان الإ

داري إلى  تقديم النسخة النهائية لمجلة القضاء الإ
داريرئاسة الحكومة متابعة اعتماد مشروع مجلة القضاء الإ

أنشطة متعلقة 
بالجانب 
التشريعي

داري وقدرات أعضائه تحسين حوكمة القضاء الإ

داري واطاراته وأعوانه وضع وتنفيذ خطط لنتداب وتنمية مهارات أعضاء القضاء الإ

تنفيذ سياسة اتصالية داخلية شاملة

المبادرة الستراتيجية

المبادرة الستراتيجية

الأنشطة

الأنشطة

الأنشطة

إنشاء مرجع المهارات 
وتقرير المهارات

عقد اجتماعات دورية

وضع آلية عادلة ومنصفةإعداد شبكات التقييمتعيين مكافآت الأداء
لتوزيع القضايا

إنشاء وسائل اتصال دورية 
وقنوات اتصال داخلية

إعداد خطة انتداب لأعضاء إعداد شبكات التقييم
دارية المحكمة الإ

إعداد خطة تدريب وتكوين 
دارية لأعضاء المحكمة الإ

تعيين مكافآت الأداء إنشاء مركز تدريب وتوثيق 
وخلية مراقبة للقوانين 

والفقه القانوني
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رقمنة الآليات المستخدمة

تطوير البنية التحتية لتشجيع العمل والتقاضي عن بعد وضع سياسة وخطة عمل للتحول الرقمي

تطوير البنية التحتية والشبكات المعلوماتية

تعزيز المحكمة بالموارد البشرية اللازمة في 
علامية ميدان الإ

تطوير موقع الواب

تحيين إجراءات استقبال وإرشاد المتقاضين

تصميم نظام مراقبة لمؤشرات الأداء ولوحة القيادة

صياغة دليل الإجراءات

وضع آليات الرصد

)INTRANET( تصميم ووضع شبكة داخلية

أنشطة متعلقة 
دارة  بالإ

لكترونية الإ

إطلاق حملة توعية / اتصال داخلي حول حالة مخزون القضايا 
وحالة الأحكام غير المحررة

إنشاء وسائل اتصال دورية وقنوات اتصال داخليةتقديم التقارير السنوية في سياق مؤتمرات صحفية

وضع قنوات للتواصل مع الهياكل 
دارية المعنية بتنفيذ الأحكام  والمؤسسات الإ

داري الصادرة عن القضاء الإ
داري   التواصل حول أهمية مشروع  مجلة القضاء الإ
واعتماده مع الأطراف الفاعلة

إعداد التقارير الدورية وتقديمها في سياق 
عقد اجتماعات دوريةندوات صحفية

أنشطة متعلقة 
بالتصال

رساء كل محكمةرسم الخريطة القضائية إعداد قائمة بالمتطلبات اللازمة لإ

تحقيق الستثماراتإعداد جدول التنفيذ

أنشطة متعلقة 
بتركيز المحاكم 

بالجهات
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دارية داريةإعداد خطة اِنتداب أعضاء المحكمة الإ إعداد خطة تدريب وتكوين لأعضاء المحكمة الإ

دارة وإتمام تنفيذه بناء شراكات للتدريب الوطني والدوليتحيين المخطط الهيكلي للاإ

إنشاء مركز تدريب وتوثيق / خلية مراقبة للقوانين 
والفقه القانوني

داري / شعبة قضاء إداري  إنشاء معهد القضاء الإ
دارة أو بالمعهد الأعلى للقضاء بالمدرسة الوطنية للاإ

إعداد شبكات التقييمتعيين مكافآت الأداء

إنشاء مرجع المهارات وتقرير المهارات

أنشطة متعلقة 
بتنمية الموارد 

البشرية

وضع خطة عملية لتسريع فض النزاعات وتطبيقهاجرد شامل للمخزون

اعتماد مشروع الحكم من بين مكونات الملفوضع آلية عادلة ومنصفة لتوزيع القضايا وتناولها

تعيين مندوب دولة لكل دائرة ابتدائية أو أكثر 
تعزيز تخصص الدوائر لتسريع فض النزاعاتلتسريع فض النزاعات

أنشطة متعلقة 
باستنفاد 
المخزون

داري وضع خطة عمل مشتركة مع مؤسسة الموفق الإ إنشاء مرصد لتطبيق الأحكام

وضع معايير الجودةإنشاء وحدة التخطيط

أنشطة متعلقة 
بمواضيع أخرى
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